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: إجراءات إبرام الصفقات العمومیة
ضمانات للشفافیة أم حواجز تقییدیة؟

بن شعلال محفوظ.أ
جامعة بجایة

مقدمّة
النظام القانوني للصفقات العمومیة الوسیلة المثلى لاستغلال یعدّ 

وتسییر أموال الخزینة العمومیة، لذلك إلى مصاف الأداة الإستراتیجیة التي 
.تتعامل بھا السلطة العامة في إبرام عقود تنفیذ مشاریعھا

قات العمومیة بأموال الخزینة العمومیة تمّ وضع نظراً لارتباط الصف
جملة من الإجراءات التي یلتزم بھا المتعھدون من أول مراحل الصفقة إلى 
غایة المنح النھائي، وذلك بحجّة إرساء مبادئ المنافسة والمساواة حفاظاً 
على أموال الخزینة العمومیة من جھة، وتفادي جرائم المحاباة والرشوة 

.تي كثیراً ما تجد بیئتھ استفحالھا في مجال الصفقات العمومیةوالنفوذ ال
لذلك وضع المشرّع في أیدي السلطة العامة قانون یرسم معالم 
الصفقة ویضبطھا، بإلزام الإدارة العامة بالمرور بالإجراءات دون تمییز 

.بین المتقدمین للصفقة بھدف إرساء معالم الشفافیة
عقدة والآلیات الرّقابیة أضحت ترھق غیر أنّ كثرة الإجراءات الم

كاھل المتقدمّین للصفقة من جھة وللإدارة من جھة أخرى، خاصة إذا ما 
كان المتعھد من دولة أجنبیة یخضع لإجراءات إضافیة، مما أدتّ إلى 
فرض المزید من القیود على الاستثمار الأجنبي، الأمر الذّي یدفعنا إلى 

أم ضمانة للشفافیة ات الصفقات العمومیة مدى اعتبار إجراء: طرح إشكالیة
الصفقات العمومیة؟ حواجز تقییدیة سمحت باستفحال الفساد في 

للإجابة على الإشكالیة لابد من الإعتماد على منھج وصفي تحلیلي، 
.   وفي بعض المقامات على منھج تحلیلي نقدي

الشفافیةلضمانة مظاھر إرساء إجراءات الصفقة العمومیة : المبحث الأول
أرسى المشرّع الجزائري إجراءات إبرام الصفقات العمومیة منذ أول 

إلى غایة القانون الساري )1(غداة الاستقلالالعمومیة قانون خاص بالصفقات 
، وتخویل المشرّع )2(المعدلّ والمتمّم236-10:رقمالمرسوم الرّئاسي المفعول، 

فعالیة والنزاھة تمّ فرض ، ولإعطاء ال)مطلب أول(طرق تحدید الإجراءات 
).مطلب ثاني(إجراءات رقابیة صارمة على إبرام الصفقة 

بھدف منح : تخویل المشرّع تحدید طرق إبرام الصفقة العمومیة: المطلب الأول
236-10:الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة، ألزم المرسوم الرّئاسي رقم
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صفقة باحترام الكیفیة والقوالب المعدلّ والمتمّم، المصلحة المتعاقدة في ال
لإرساء أھم المبادئ التي تقوم علیھا الصفقة )3(التي رسمھا القانون

.العمومیة
تكریسا : الصفقات العمومیةمكانة مبدأ الشفافیة في إطار أحكام قانون : الفرع الأول

لمبدأ الشفافیة فتح المشرّع الجزائري المجال أمام المتنافسین لتقدیم 
تمكینھم من الإطلاع على كلّ المعلومات المتعلقة بالصفقة عروضھم و

المراد إبرامھا، وذلك بإعلامھم ومنحھم آجالا واحدا محددّا ومعروفا دون 
ولإظھار مدى السعي إلى إرساء نظام قانوني للصفقات . )4(تمییز بینھم

العمومیة یحمي طرفي الصفقة، لا بد من البحث عن المبادئ التي تقوم 
، ثمّ عن مدى تكریس المبادئ في إجراءات )أولا(لصفقة العمومیة علیھا ا

).ثانیا(إبرام الصفقة العمومیة 
یعود تكریس المبادئ : یةأھم المبادئ التي یقوم علیھا إبرام الصفقة العموم: أولا

بصفة 250-02:في تنظیم الصفقات العمومیة إلى المرسوم الرّئاسي رقم
، 338-08:الفعلي في المرسوم الرّئاسي رقمالتكریسضمنیة، قبل أن یتمّ 

المعدلّ والمتمّم، حسبما 236-10:لیتم التأكید علیھ في المرسوم الرّئاسي رقم
لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال "03تنص علیھ المادة 

الحسن، یجب أن تراعي الصفقات العمومیة مبادئ حرّیة الوصول للطلبات 
ة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات، ضمن العمومیة والمساوا

".احترام أحكام ھذا المرسوم
نستنتج من المادة أنّ عملیة إبرام الصفقات العمومیة تقوم على مبادئ 

: ثلاث
یقصد بحریة المنافسة فتح المجال للأشخاص الطبیعیة : مبدأ حریة المنافسة-

استیفائھم للشروط شرط عروضھم بوالمعنویة، الوطنیة والأجنبیة لتقدیم 
، )6(، ونظراً الأھمیة تمّ تكریسھ في قانون المنافسة الجزائري)5(المطلوبة

تطبق أحكام ھذا الأمر على الصفقات العمومیة "حسب ما تنص علیھ المادة 
...".من الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النھائي للصفقةابتدءً 

المصلحة المتعاقدة بالإعلان عن لتحقیق مبدأ المنافسة لابد أن تقوم 
.)7(الصفقة وفق شروط قانونیة محددّة

یتمتع ھذا المبدأ بمكانة دستوریة وفق نص :مبدأ المساواة بین المتنافسین-
كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا "من الدستور الجزائري 29المادة 

، أو الجنس أو یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى المولد أو العرق
".الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي
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یعُد ھذا المبدأ الأكثر أھمیة لكونھ مرتبط بمبدأ حریة المنافسة من 
جھة، ومن جھة أخرى من أكثر المبادئ عرضة للانتھاك نظراً لما یتعرض 

.)8(لھ المتعاقدون من ممارسات فادحة على المستوى العملي
رخ في مبدأ حریة المساواة من طرف المشرّع یظھر الطعن الصا

الجزائري، بسعي ھذا الأخیر لحمایة المنتوج الوطني في مختلف النصوص 
236- 10:القانونیة، منھا محاباة الإنتاج الوطني وفق المرسوم الرئاسي رقم

للمنتجات ذات المنشأة %25منھ التي تمنح أفضلیة بنسبة 23حسب المادة 
مؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي یحوز أغلبیة أو لل/الجزائري و

رأسمالھا جزائریون مقیمون، وذلك فیما یخص جمیع أنواع الصفقات 
.، مما یتناقض مع متطلبات التجارة13المنصوص علیھا في المادة 

باندماج مبدأ حریة المنافسة ومبدأ المساواة تتولد معالم الشفافیة التي 
.بالتطرق إلى إجراءات إبرام الصفقات العمومیةلا یمكن إبرازھا إلاّ 

تكریس مبدأ الشفافیة في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة: ثانیا
تمتد مظاھر الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة من مرحلة ما 

قبل الإعلان عن المناقصة وصولاً إلى مرحلة المنح النھائي للصفقة
الشروط على أنھّ وثیقة تتضمن مجموعة من یعتبر دفتر: إعداد دفتر الشروط-

البنود تتصل بموضوع الصفقة، والملف المكون لھا، وتحدید الشروط 
الخاصة بشخص المترشح، والأسس التي یتم الاعتماد علیھا في اختیار 
المتعاقد وكیفیة التنقیط بالنسبة للعارضین التقني والمالي، إلى جانب تحدید 

بة، وجمیع الشروط الخاصة بإبرام وتنفیذ الصفقة، الخدمات أو السلع المطلو
.لذا یعتبر إعداد دفتر الشروط بدقة تحقیقا لمبدأ شفافیة الإجراءات

أنّ 236- 10:من المرسوم الرئاسي رقم10یتضح من نص المادة 
: دفتر الشروط أنواع

.دفتر البنود الإداریة العامة-
.دفتر التعلیمات المشتركة-
.)9(ت الخاصةدفتر التعلیما-

یھدف الإعلان عن المناقصة إلى إضفاء الشفافیة على :الإعلان عن الصفقة-
من خلالھ إعلام المعنیین المقاولین والموردین، العمل الإداري، حیث یتمّ 

مبدأ المساواة، ویسمح احترام مما یفسح المجال للمنافسة بینھم، ویضمن 
.)10(للإدارة باختیار أفضل العروض والمرشحین

یتم الإعلان في الإشھار الصحفي، إذ ھو إجراء جوھري تلتزم 
الإدارة بمراعاتھ في كل أشكال المناقصة، مفتوحة كانت أو وطنیة أو 

.دولیة، ولو تمّ التعاقد بأسلوب الاستشارة أو المزایدة أو المسابقة
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منھ 45، وبالتحدید في المادة 236-10:ألزم المرسوم الرئاسي رقم
لإعلان باللغّتین العربیة والفرنسیة، وفي جریدتین یومیتین الإدارة با

موزعتین على المستوى الوطني، مع إجازة إجراء إشھار محلي بالنسبة 
.لمناقصات الولایة والبلدیة

لمنح مبدأ الشفافیة فعالیة یتم نشر الإعلان الخاص بالمناقصة في 
:مرسوم التنفیذي رقمالنشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي المحدثة بال

. وذلك وجوبا116- 84
تتضح رغبة المشرّع في إرساء الشفافیة والنزاھة بإقران عدم 
احترامھما بالبطلان، ووضع الوثائق الخاصة بالمشروع تحت تصرف 

.236- 10:من المرسوم الرئاسي رقم47المترشحین حسب المادة 
في مجال أضاف المشرّع وسیلة أخرى تسمح بالخطو إلى الأمام

في الباب السادس من المرسوم إنھّشفافیة إبرام الصفقة العمومیة، حیث 
الاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة "تحت عنوان 236-10: رقمالرئاسي 

المعلومات تبادل "الإلكتروني ، تشمل على وسیلة الاتصال )11("الإلكترونیة
)12("بالطریقة الإلكترونیة

تلي مرحلة الإعلان، وبعد إعطاء مھلة محددّة : اءاتالشفافیة في تقدیم العط-
للمعنیین وإعداد الوثائق اللازمة، ثمّ تحریر المتعھدین لعروضھم حسب 

.)13(النموذج المحددّ من طرف الإدارة أو المصلحة المتعاقدة
یجب أن تشمل كل التعھدات على عرض تقني وعرض مالي، 

كلّ منھما مرجع ویوضعان في ظرف منفصل، مقفل ومختوم یبین 
المناقصة وموضوعھا، وأن یوضع الظرفان في ظرف آخر یحمل عبارة 

.)14("وموضوع المناقصة... :مناقصة رقم-لا یفتح"
علیھ قانون الصفقات العمومیة فیما یخص ھذه المرحلة، ما أكدّ أھمّ 

. )15(ھو إدراج تعھد ضمن العرض التقني تصریحا بالنزاھة
مشرّع الجزائري للإدارة سلطة اختیار المتعامل أقرّ ال: إرساء الصفقة-

المتعاقد معھا إذا ما استوفى جملة من المعاییر المعلن عنھا، حسب نص 
. ، المعدلّ والمتمّم236-10:من المرسوم الرّئاسي رقم53المادة 

یظھر تكریس الشفافیة في ھذا الإجراء بالمنح المؤقت للصفقة الذّي 
رسوم الرّئاسي السالف الذكر، وذلك بإدراج المنح من الم49تضمنتھ المادة 

المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فیھا إعلان المناقصة، مع تحدید 
.السعر وآجال الإنجاز
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المصلحة 236-10:من المرسوم الرئاسي رقم42كما ألزمت المادة 
ذلك المتعاقدة بتبریر إختیارھا عند كلّ رقابة تمارسھا أیةّ سلطة مختصة، و

بإعداد المصلحة المتعاقدة لملف كامل یرفق بوثیقة تسمى بطاقة التقدیم، 
التّي تتضمن ملخص عن كل الإجراءات التي سبقت المنح المؤقت، وتبریر 

.من خلالھا عملیة الاختیار
-06:نلاحظ أنّ ھذه المبادئ سبق وأن كرّسھا المشرّع في الأمر رقم

. )16(فحتھالمتضمن الوقایة من الفساد ومكا01
یصدر قرار المصادقة من لجنة البت والإرساء، الذّي : المصادقة على الصفقة-

یبلغّ في أجل أقصاه شھر، ولإعطاء شفافیة أكثر على الصفقات العمومیة، 
فلا تصبح نھائیة إلاّ إذا وافقت علیھا السلطة المختصة حسب ما تنص علیھ 

.من المرسوم الرئاسي السالف الذكر08المادة 
مباشرة بعد اعتماد الصفقة وتوقیع السلطة المخولة بذلك، تدخل 

. )17(مرحلة جدیدة وھي مرحلة التنفیذ
تحول إجراءات الصفقة العمومیة إلى حواجز تقییدیة نتیجة عدم : المبحث الثاني

تحقیقھا للشفافیة
رغم وضع المشرّع الجزائري لإجراءات صارمة لإبرام الصفقات 

ھا انحرفت عن الغایة التي وضعت من أجلھا، وھو تحقیق العمومیة، إلاّ أنّ 
الشفافیة والنزاھة في منح الصفقات حمایة لأموال الخزینة العمومیة، إلاّ أنّ 

.الواقع أثبت العكس بانتشار الفساد ونھشھ لمجال الصفقات العمومیة
یظھر : فقة العمومیة والطعن في شفافیتھامظاھر تقیید إجراءات الص: المطلب الأول

تقیید حریة المتعھد في إبرام الصفقات العمومیة في طول الإجراءات، خرق 
).              الفرع الثاني(، وكثرة الأجھزة الرقابیة )الفرع الأول(أھم الضمانات 

لا یأخذ تطبیق مبدأ : وضع استثناءات على مبدأ حریة المنافسة: الفرع الأول
لات تجد المصلحة المتعاقدة ضرورة المنافسة على إطلاقھ، ففي بعض الحا

عدم احترامھ دون أن یعتبر ذلك إخلالا، وذلك إما تطبیقا لنص قانوني، أو 
لأسباب عملیة؛ فقد تحددّ المصلحة المتعاقدة بعض الشروط مما یحصر 
مجال المنافسة على فئات محددّة، وكذلك كثرة الإجراءات ولدّت فراغات 

. إلتوائیةودفعت بالمشاركین للبحث عن طرق
یمنع من عقد : المنع من المشاركة في صفقة عمومیة تطبیقا لنص قانوني: أولا

الصفقة العمومیة كلّ شخص معنوي ارتكب إحدى المخالفات المنصوص 
، )18(المعدلّ والمتمّم22-96:، من الأمر رقم05، 02، 01علیھا في المواد 

ن یاء المتعاملبإقص236-10:وھو ما أتى بھ المرسوم الرئاسي رقم
. )19(ن من المشاركة في الصفقات العمومیة إما مؤقت أو نھائیایالاقتصادی
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أن المنع یمتد إلى المتعھدین الأجانب في إطار 24یظھر من المادة 
الصفقات الدولیة الذّین یتعین علیھم الاستثمار في میدان النشاط نفسھ في 

یة رأسمالھا جزائریون إطار شراكة خاضعة للقانون الجزائري یحوز أغلب
مقیمون، وكل إخلال بالشرط یرتب الجزاءات المحددّة قانونا من بینھا 
تسجیل المؤسسة الأجنبیة التي أخلت بالتزاماتھا في قائمة المؤسسات 

. الممنوعة من التعھد
من حق المصلحة : المنع من المشاركة لشروط تفرضھا المصلحة المتعاقدة: ثانیا

وط خاصة بالمناقصة خاصة إذا ما تعلقّ الأمر بالقدرة المتعاقدة فرض شر
المالیة والفنیة، فلھا استبعاد الأفراد الذّین یثُبت عدم قدرتھم الفنیة أو المالیة 
لأداء الأعمال المطروحة في المناقصة، وھذا ما یفسر وجوب تقدیم شھادة 

من قبل المؤسسات التي ترغب في )20(التخصص والتصنیف للمھنیین
.)21(والأشغال العمومیة والرّيالبناء از الصفقات العمومیة في میدان إنج

تقیید مبدأ حریة المنافسة بالضوابط من شأنھ تضییق دائرة التنافس، 
.مما یؤدي إلى منح ھذا المبدأ وجھا آخر للتطبیق

خصّص المشرّع الجزائري : رة أجھزة الرّقابة لم یحقق ھدفھاكث: الفرع الثاني
الباب الخامس للرّقابة مما أبرز مكانتھ 236- 10: رقمالرئاسي في المرسوم 

بنصھا على 116في مجال الصفقات العمومیة، وھو ما تؤكده المادة 
تخضع الصفقات التي تبرمھا المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولھا حیز "

"التنفیذ وقبل تنفیذھا وبعده
یة ما بین رقابة إداریة نوّع المشرّع من الرّقابة على الصفقات العموم

وأخرى مالیة، إلى جانب إحداث الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ
لجنة دائمة : تضطلع بمھمّة الرّقابة الداخلیة لجنتان ھما: الرّقابة الإداریة: أولا

لفتح الأظرف تنشئ لدى المصلحة المتعاقدة، ولجنة تقییم العروض حسب 
.المرسوم الرئاسي السالف الذكرمن 125و121المادتین 

أما الرّقابة الإداریة الخارجیة فنجد أنھّا متعددّة بھدف تحقیق البرنامج 
، لذلك تمّ تأسیس لجان الصفقات العمومیة على )22(الحكومي بكفاءة وفعاّلیة

مستویات مختلفة تكفل الرّقابة المسبقة للصفقات كل في مجال اختصاصھا 
.)23(المحددّ عبر التنظیم

تنوعت اللّجان المخوّل لھا بالرّقابة أدى إلى إفراغھا من محتواھا 
والدلّیل على ذلك التصاعد المرھب لمنحنى جرائم الفساد في شتى 

. المجالات، بما فیھا الصفقات العمومیة
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بعد أن تحظى الصفقة العمومیة بتأشیرة لجان الرّقابة : الرّقابة المالیة: ثانیا
تھا، تبدأ مھام ھیئات أخرى ذات طابع مالي منھا تلك الخارجیة على مستویا

.)24(التي تمارس قبل الالتزام بتسدید نفقة الصفقة العمومیة
رقابة مالیة نجد تلك التي یقوم بھا المراقب المالي ن بین أھمّ م

. )25(21- 90:للصفقات العمومیة وفق القانون رقم
المیزانیة ویقوم یعتبر المراقب المالي المرشد والحارس على تنفیذ
.بإعلام المصالح بالأخطاء التي یرتكبھا الآمرون بالصرف

كما نجد رقابة المحاسب المالي للصفقات العمومیة مباشرة بعد 
.الحصول على تأشیرة المراقب المالي

تعرّف المحاسبة العمومیة وفق نص المادة الأولى من قانون رقم 
العامة التي تطبق على المیزانیات على أنھّا تلك الأحكام التنفیذیة90-21

. والعملیات المالیة
تفاقم ظاھرة الفساد رغم مرور الصفقة بإجراءات خاصة ورقابة : المطلب الثاني

أمام تفشي ظاھرة الفساد وضرورة البحث عن سلطة مختخصصة : مشددّة
من القانون 17تقوم بمساعدة الدوّلة في مھمّة التنظیم، حیث جاءت المادة 

تنشأ ھیئة وطنیة مكلفّة بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، "على أنھّ 01-06:رقم
".قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال الفساد

منح المشرّع للھیئة مجال واسع لمكافحة الفساد والوقایة منھ في شتى 
.)26(والتحسیسالمجالات، ومن خلال مختلف أجھزتھ، كمدیریة الوقایة 

مما ولدّ )27(قابة على الصفقات العمومیة بالمزدحمةیمكن وصف الرّ 
عدم الفعالیة، وعدم تحقیق الشفافیة، بدلیل تحجج المشاركین في معظم 

.الصفقات بوجود تجاوزات جمّة
لم ینئ المشرّع عن الصفقة العمومیة في إخضاعھا لرقابة القضاء 

ذلك لم یحقق الشفافیة بنوعیھا، الرّقابة الإداریة والرّقابة الجنائیة، إلاّ أنّ 
.والنزاھة اللازمة، ولم یقللّ من ظاھرة الفساد

خاتمة 
رغم المجھود الحثیث الذّي تبذلھ الدوّلة في مجال مكافحة الفساد 
وتحقیق الشفافیة من جھة، والتخفیف من الإجراءات الرّقابیة لتفادي عرقلة 

على الاتفاقیات الاستثمارات، وتحقیق التنمیة، وذلك منذ مصادقة الجزائر 
المتعلقّ بالوقایة من 01-06:الدولیة الخاصة بالفساد، ووضع القانون رقم

الفساد، وتعدیل قانون الصفقات بصفة دوریة منذ إلغاء المرسوم الرئاسي 
، إلاّ أنّ كثرة 236-10:بموجب المرسوم الرئاسي رقم250-02:رقم

ل تحقیق الشفافیة وتفادي الإجراءات وتدخل الجھات الرّقابیة ولدّ قیود بد
.الجرائم، إذ صح قول كلمّا كثرة أجھزة الرّقابة كثرت معھ الجرائم
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لتفادي ذلك نرى أنھّ لابد أولا من وضع قانون صادر من السلطة 
التشریعیة خاص بالصفقات العمومیة، وتضمینھ بند ینص على عدم جواز 

وكذلك وضع جھز مستقل ، تعدیلیھ لمدةّ محددّة لتحقیق الاستقرار التشریعي
خاص بالرّقابة على الصفقات العمومیة، یتمتع أعضاءه بالحیاد وكفاءات 
معترف بھا في المجال مع أدائھم القسم بالحفاظ على أموال الخزینة 
العمومیة والمصلحة العامة، مقابل أجرة محترمة لتفادي تقدیم لھم 
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